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اتفاقية و المواجهة الجنائية للفساد في ضوء أحكام قانون العقوبات العراقي
  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  حمد مازن إبراهيمأ د.&  ئالان جمال محمد د.
  

  الملخص
ة  قاب ة ال ولة، وضعف الأجه الة على ضعف ال اه ال اد م أك ال ع الف

عبها،  ه ال ج غي ت ات  وم ث ی اجهة ال اعها ل اج ات ات ال اده إلى الآل وأف
اة، وذل م خلال  احي ال اد على سائ ن ار الف ل  على ان اه  ي ت ال
ات  رة على تفه م دة لها ق ف ة م ائ أسال ج اد،  ر الف لف ص ة م اف م

ل ملا اد حل ة ال ع إ عاته،  ل ت الي  ة الع ال اش لات ال ة لل ئ
اد  م الف اور، ن م خلالها مفه ة م ا ال إلى ع ا ه اد، وق ق ع الف

اتها، اد وآل ة للف ائ اجهة ال ه، وال اه ره وم ائج  وص ة ت أه ال وخات
اق  ات، ض ن ص ن وال اقي رق (قان ات الع ة ١١١العق امه ١٩٦٩) ل م؛ وأح

اف اصة  ها.ال ا رها وأن افة ص اد  ائ الف   ة ج
  

Criminal confrontation of corruption in light of the provisions 
of the Iraqi Penal Code and the United Nations Convention 

against Corruption 
Summary 

Corruption is one of the most visible manifestations of the 
weakness of the state and the weakness of its oversight bodies. 
Therefore, society and its members should be directed to the 
mechanisms to be followed to confront the challenges that 
contribute greatly to the spread of corruption in all aspects of life, 
by combating various forms of corruption, with unique penal 
methods It has the ability to understand the developments of the 
current era with all its legislation, in order to search for appropriate 
solutions to the problems arising from corruption. We have divided 
this research into several axes, through which we show the concept 
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of corruption, its forms and manifestations, the criminal 
confrontation of corruption and its mechanisms, and a conclusion 
that includes the most important results and recommendations, 
within the scope of Iraqi Penal Code No. (111) of 1969 AD; and its 
provisions for combating corruption crimes in all its forms and 
patterns. 

  
  ةالمقدم

ع: )١( ض ة ال ة  أه اف ة خاصة ل اد أه ة الف اف ة ل ة الأم ال أول اتفا
ة  اف ة ل ة الأم ال ي؛ ح أص اتفا ع ع ال اد على ال الف
ة الأولي في  ت ل ال اد، واح ة الف اف اع م ر الأساسي لق اد هي ال الف

ة الف اد؛ إذ إن ج ة الف اف ورهم ان؛ إذ ت ج م الإن ة ق ائ الق  ااد م ال
أن  ة في ال ة ال اث العل لها، فق ب الأ ة وما ق ن ع ر الف إلى الع
قاب  اس أح ال انة ح : ما ت م خ ال ذل اد، وم اه الف ع  م م

ات ا ه قة ال ص على س عة م الل ا مع م ة؛ ح اتفق ن ع ة في الف ه ل
عه  ان  ات؛ وم ث فإن الإن ه ه ال ع ه دة م ب ة م ، في مقابل ن قاب ال
ه  اح رغ ه ل قًا ل ا  ه ل إلى أ م  ، اته ال وال ل ب ج
س  ف امل ل الإصلاح ال اد في إلا  ر الف افة ص ل م  ته، فلا  ال وشه

س ات وم ان كافة العامل به عات والق افة ال دًا في  ولة، وال م ات ال
اه في ا  ة، و عة ال ار ال لاً تأخ في الاع غل على  رة أك ش ال

فعه إلى  ي ت ان ال اب ضعف الإن ة اأس اد غ قاص ائ الف اد ج ائ ف اب ج رت
افة ال ا ت في  ، ون ان دون آخ عات على ال على زمان أو م

لف في درجة  ي ت ة ال امل ال اخل  م الع لي، م خلال ت ولي وال ال
ع دون آخ غلها م م   .(١)ت

)٢( : لة ال ي ع بها  م ائ ال اد م ال ، في أن الف لة ال و م ت
ان والأن اوز الق و آثاره في ت ضها؛ إذ ت ا وع ن ل ال ، في  ل ة ع ال

اة،  ان ال لف ج لفها في م عات وت ر ال ه اه في ت ان، ف مان وال ال
ها  اه ل في  و ت ي ت ة ال اد، م م ال ل ال ع أساس الف و
اد،  ل الف ها ت على أصل م أص ا ع، غ أنها في  فع العام لل ال
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اد وال له؟  اجهة الغ ًاف  م عارض سل ام العام  ا لا ی مع ال
ع؟ الح العامة لل   وال

)٣: ة ال قا  ) خ اد م خلال ال ة للف ائ اجهة ال ض لل م، نع م خلال ما تق
ة:   الآت

  
  تعريف الفساد: -أولاً 

ل في  اد  ا على أن الف اد، ب أنه اتفق ن على تع مع للف ارس ف ال ل ی
ا له ان ن على م اح القان ة، وعلى ذل اتف الفقهاء وش ن الأس القان ام  فًا ع الال

اد ة للف م ی م الآثار ال د الع ة وج    (٢). ح
أنه: اد  ه الف ع ف  لاقًا م ذل ع ات العامة أو  وان ل ال ال ع ه إساءة اس

فة العامة ف العام –ال ل ال ق  خاص –م ق ا (٣)ق ت لاح م ه . و
ي ال م الأراح أو  ق ج ذ العام  ف ام ال ل في اس اد ی ع أن الف ال

قة اصة  افع ال ة على  ال ار  د أخ اد إلى وج د الف ا ی وعة؛  غ م
الة  اد الع ة على ال والأخلاق وم رة سل ع  عات، و ار وأم ال ق اس

اواة  ة وال قة العامة وعاقة ال وال عة ال ه زع ت عل ن، وه ما ی ادة القان وس
ة اد   . (٤)الاق

ل: ة في أ  خلاصة الق م اد ال اح على آثار الف غ م اتفاق ال أنه على ال
فًا جامعًا شاملاً  فه تع ى آلان اتفاق على تع ج ح ع، إلا أنه لا ی وعلى ذل  ،(٥)م

احفإن ص ل  قافة  أث ب اد، ی اه  اغة تع للف ة، وفقًا ل اح على ح م ال
ي، ان  العل اد، ون  ان الف اع على وضع تع شامل جامع لأر ج إج فلا ی

عات  الفة لل اره أثًا م آثار م اع اد،  اب الف د م أس فات تع ع ة ال غال
ف، غ أن اني ال ك الإن ل ائًا وال ا اس ً اد سل ع الف الات  ه في  م ال

ا غ  ً ع سل ا  الفعل،  ائ  ن وما ه  ة ب ما  أن  ة  ناشًا ع ف
ات  ق ة، وفقًا ل عاص وف ال ي لل أث ح ني، و ك القان ل یل لل ح  ني،  قان

افة ال ه  اد ال ت اعي والاق ل الاج   عات. ال
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ا
ً
  صور الفساد: –ثاني

ة:١( ش ة:  ) ال ش رت لل اد إلى ت ص ة الف اف ة ل ة الأم ال ذه اتفا
ا ي،  أوله ف عام و ة ح تقع م م ش ة لل قل رة ال اال ه رة  وثان ال

ة  ة دول س ف في م ي أو م م ف عام أج ة ح تقع م م ش ثة لل ال
م ة ، )٦(ةع ة،  اش ة أو غ م اش قة م شاو  ة ال م أن ج عل م ال

مات إدارة ل على خ وعة –ال وعة أو غ م اد  - م ر الف م أه ص
ة، أص  ان الإدارة فاس ى  اد الإدارة، وم د إلى ف ، وه ما ی الإدار

ف ا قاضاها ال ة ی د في مقابل رش ة ت ان ماتها ال غل  لعام؛ حخ
اد  هات أو الأف ة م ال الغ مال ل على م عى لل اد الإدارة، و صة ف ف
ل  ح ل اد  ر الف ر ص أث ل ة، و ان مات الإدارة ال ی م خ ف ال
ه ت  ا ه واج عل ف  م ال ق ه، و ف عل ة مقابل نق م ان مة م خ

ة ق شاو ال اء ال ل  ،إغ ي  ة ال م ال ال ه م الأع ها مقابل ما قام  عل
ارات  قة الق ا لل الإدار م خلال م هار ال ة  الأصل، و إ ان ال
ار  وج الق ت على ذل خ ى ول ت ي، ح ت اشي وال ات ال ل الإدارة مع م
ه على  ع، وم ث تع ة العامة لل ل ق ال ه العام ل الإدار ع ق

اد ن م اع القان لة ذل(٧) وق ة ، وم أم ه رش ل ف أو  ل ال ، في مقابل ق
ة ل ل ع ه اشي،  ت قه ال ن تعاق أو تع في وضع لا  وره فإن قان و

اقي رق ( ات الع ة ١١١العق م ١٩٦٩) ل لاته،  ح أو إساءة م وتع ال
ادة ( ام ال ى أح ق فة  غلال ال ه، ٣٠٧اس ي ن على أن:) م  - ١" وال

فعة أو  ة أو م ه ع ه أو لغ ف ل ل ل أو ق مة عامة  لف  ف أو م كل م
ه أو  اع ع ه أو الام ف ال و ل م أع يء م ذل لأداء ع ا  ة أو وعً م
ال  ة لا ت على ع س أو  ال م عاق  فة  ات ال اج الإخلال ب

امة على أن لا تق أ حال م والغ ه ولا ت  ي أو وع  ل أو أع ا  ل ع
ار.  ائة دی ال على خ ع  - ٢الأح ة لا ت على س ة ال م ن العق وت

اع  ل أو الام ع أداء الع ل أو الأخ  ل أو الق ل ال ال إذا ح ات أو  س
افأة على ما وقع م ق ال فة  ات ال اج ع الإخلال ب ه أو  "،  ع ا ذل ك
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٢٥٧٢

ادة ( ن على أن:٣٠٨ن ال مة  ) م ذات القان لف  ف أو م "كل م
يء م ذل لأداء  ا  فعة أو وعً ة أو م ه ع ه أو لغ ف ل ل ل أو ق عامة 
ه  ق ه زع ذل أو اع ه ول ف ال و خل في أع ل لا ی اع ع ع ل أو الام الع

ع  ة لا ت على س ال م عاق  أ  امة على أن لا خ ات أو ال والغ س
ائة  ال على خ أ حال م الأح ه ولا ت  ي أو وع  ل أو أع ا  تقل ع

ار".   دی
لي:٢(  ولي وال شاو على ال ال لات وال رة  ) الع ه ص م ذ ل ما تق

ة، إلا أن ث ة ال قل رته ال  ، اد الإدار ة للف غ ر ال ر م ال ة ص
ار  شا ل ل في تق ال ة، ت اد الإدار على م أك وأك أه أخ للف
ة  ل ق ال مات م ال ل اد وال ع م ال ع  اء وج ة ش ولة،  ولي ال م
اد  لع وال ة في أسعار تل ال ف ة و د إلى زادة  ا ی ة، م ات ض

ل ال ل م ف ت ي س ردة ال ه ال ة، وم ه ل اق ال ع م الأس ي ج اد ال
وعات  ع ال ف  ق ت اص  اع ال ع للق اءات ت ل على ع ر ال ال
وعات  ة لل ال ة الإج ة في ال د إلى زادة  ا ی ولة، م ها و ال ب
ة، على إضافة  اق ه ال اص ال رس عل اع ال ل الق ع ة؛ ح  اد الاق

وعات، وه ما  ا ال ال الي ت ي ت دفعها إلى إج شاو ال لات وال لع
د ه العق ف ه ة ل ولة نفقات إضا ل ال ت ت   . (٨)ی

ا:)٣( ً غلالاً س ة العامة اس اد اص ال غلال ال اص  اس ه ال اب ه أ أص إذ یل
ن إلى رجا ل ها، فه ی ح م عي إلى ال غلالها وال الإضافة إلى إلى اس ال  ل أع

ه على  اع ي ت ل والأسال ال افة ال ال على  ن  ه ة، ف م ائفه ال و
ة  فا ق ال ة وت امج ال ال ام  اصة م خلال الاه واته ال زادة ح ث

ع. اد ال ضا لأف   وال
ال:٤( ي للأم ب ال ه ولي ال ) ال ع م م  ق رة  ه ال ب وفي ه ه ال ولة 

ة إلى  ها غ ش ة، ول ن قة قان ها  ل عل ي ت ال ال ال ي للأم ال
رة  ال في ص ه الأم ار ه ة اس ة،  ول الأج ة في ال ال اق ال ارف والأس ال
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ات  اء أسه في ال ة، أو ش ة عال ائ مال ولة في مقابل ف ه ال ة في ه ودائع ب
ة أ .و الاالأج ل العقار ار في ال   س

ي:٥( ب ال ه ال في  ) ال ع رجال الأع ه  ت الي ما ی اد ال ر الف ف ص
ل على  ق ال ول  ل ال شاو ل اصة، م دفع ال اعات ال الق
رة، و  ق م ال س لة أو ت ال ات  ها لف ة أو الإعفاء م ات ض ت

ا ردة على ذل م خلال الع  لع ال اصفات ال عات وتغ م ان وال لق
ة. م ال س   الأوراق فق ل ح ال

ات ٦( اع نات وال ع ة م ال اء  ل أج ات إلى ت ل ذ وال ف اب ال ) سعي أص
ة:  ارج وض ال نات والق ع ة لل ان ول ال ها إلى ال وذل م خلال تق
ل الع ة ب اد ل الاق ة خاصة ب ة خارج ات م ا ارة إلى ح ات الاس ل

اب  ة لأص اص مق ات إلى أش ا ه ال ل ه ولة، وت ها لل ق ام ب ال
اد؛ ح  اع الف ء أن ذ، وه م ح الأصل م أس ف ارات وال ات والق ل ال

ة اش رة م مي  اد الق اد على الاق ا الف ار ه ع أض   .(٩)ت
  

ا
ً
   مكافحة الفساد في التشريعات الجنائية: -ثالث

قع  ي ت ات ال العق اصة  ص ال ی م ال ة، على الع ائ عات ال ل ال ت
اسي أو  اد ال ع م الف د إلى ن ي ت ائ ال ة م ال ت ج على ا ش ی

ة، و  اس اة ال اد ال إف علقة  ائ ال ه ال ل الي، وم أم ل الإدار وال ائ غ ج
رات الآثار وال ار  ها الات ال وته ة (١٠)الأم لاس وج ة والاخ ش ائ ال ل ج ، و

في ذ ال ف غلال ال ی م (١١)اس ات الع ن العق اقي في قان ع الع د ال ، وق أف
ع  فة العامة، وق ت  ي تقع على الإدارة العامة وال ائ ال ال ص خاصة  ال

ول  اد بهاال ة الف اف قلة خاصة  ان م اع (١٢)ق ل إلى أه الق ون تف ، ون ب
ره،  لف ص اد  ة الف اف اقي ل ات الع ن العق اردة في قان ا یلي:ال   وذل 

ة ١( ت ج ل ش ی ات رادعة، ل اقي على عق ات الع ن العق ) ن قان
رها، لف ص لاس، على م ة أو الاخ ش ة ما  ال عادل  د ما  ال وعلى أن ی

ل اشي أو ال ه ال لى عل   .)١٣(اس
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غلال أو ٢( ق بها اس ي  اقي على ت الأفعال ال ات الع ن العق ) ن قان
ض  ف عام، وم ث ف ة أ م اس ة ب ت فة العامة ال ذ ال ار نف اس

ة وال ق اقة ال رج ب الأشغال ال ات ت ة ما عق ي تعادل  امة ال  والغ
ه،  ل إل ه أو ما أو ، أو ما أدخل في ذم اء أخ د وأش ف م نق ه ال ل عل ح
ي  ي ی ة م خلال معاملاته في الإدارة ال فعة ش ل على م ل م ح و
فعل ذل على ی ش  أن   ، اش اش أو غ م ل م اء فعل ذل  ها، س إل

الل عار أو  رةم ات ص ك وم  .)١٤(ء إلى ص
ع ٣( ال العامة وت ع على الأم اقي على ت ال ات الع ن العق ا ن قان  (

اء  ال العامة م الاع ة للأم ا ف ال ق ت ها،  ت ة على م ائ ات ال العق
فعة العامة. ا لل ً ال م ا ال ار ه ان اس ار بها، ل ها أو الإض   عل

ما ٤( ف العام ع م ق ال على ال اقي على ع ات الع ن العق ) ن قان
خل  ض وال ل ال وال ا ام ال ل ، ون ائ ه ال ل ه ت م ی

. ار س ال ار وال ل ال  وال
ه، ر الإشارة إل ا ت ة  وم ول ة ال ش ل ال ات ل ان العق ل ق ع ع أن ال

ي ه  ال اء ه ارا، واس ا أم اع ا  ً اء أكان ش ًا، س ها أج اشي ف ن ال
ة ة الإقل ة م قاع  .)١٥(ال

: أن اح عات  و ال رة ال ل في قلة أو ن اد، لا ت اجهة الف ة في م ال الإش
ة  ائ ان ال ه الق ا ه اد، ون ائ الف افة ج مة ل ة ال ائ في ال دة، وت ع ة وم

ا  اص، ون دع العام وال ق ال في ل ا ت اد،  ر الف افة ص اجهة  إلى ح ما ل
ة، أو  رة خا قها  ة، وه ت ائ ان ال ه الق ة ه ف فاعل ة   ال ت الإش

ى آخ ع  ع ع دون ال ال ال ة أو أنها ت اس ة أو م رة ملائ قها  م ت ع
ه  ع  الإضافة إلى ما ی ة م آثارها،  م ال ورة إلى ع ال د  ا ی ، م الآخ
ائ  ة ل اد رة على  الأدلة ال ة، والق اد ة أو ال ان ل انات ال ع م ال ال

اشًا أ فًا م ن  ن ی  اد ال ل أو الف د إلى تع ها، وه ما ی اش ف و غ م
ق  ل في ت ي ت ة، وال افها ال ق أه ة في ت ص العقاب ة ال اد فاعل إف

اد. ام الف ة م ج ت ج اص ل دع ال الإضافة إلى ال دع العام،    ال



  المواجهة الجنائية للفساد في ضوء أحكام قانون العقوبات العراقي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  زن إبراهيماحمد ما. د&   ئالان جمال محمدد. 

 

٢٥٧٥

ا
ً
  : آليات مكافحة الفساد -رابع

ائ  اد م ال ة الف نا فإن ج ا أش لاد؛ ح ك ع ال ها ج ي تعاني م ة ال ائ ال
لة في  ع ات ال اد أه الع ح الف لفة؛ فأص نها ب م رها وم فاوت في ص ت
ة  ال اقات ال ی ال اد ت ت على الف ة، إذ ی ا ة والاج اد ة الاق  ال

غلال ا ع، واس الة في ال لف وال ار حالات ال ة وان ذ وال ف اص لل لأش
ة  ة م أ سل ل اح ال قة ل ة غ م ل على م ي لل ه الفعلي أو ال

افه ث ، (١٦)عامة خاضعة لإش ؛ لأنه ی ات ال اد إلى خف م د الف ا ی
لفة، على الع م  تفعة ال ن م ي، ف ل سل ة  اد وعات الاق على ال

ل تل ا ة، ف غ وعات ال اد، فهي ال ال الف ات أقل ل أش وعات سل ل
هلاك الفعلي  ل الاس رتها على ت م ق ة، وم ث ع اف ات ال ل في ال ل للع ت
ة في  وفًا غا ة  ات الفاس وعات العامة في ال اجه ال ا ت ه اد، و ال الف ل

ا في  ، لا س اد لات ال الاق ل مع قل فعها ل ة ت ع ول ال ات ال اد ة اق غال
ات الإدارة  ل ه م تل ال ال ر ل ارات ت ی على ق ل الفاس ة، وح ام ال

ي ه ض أو ال ف قي أو ال ذه ال ل نف غل ب   .(١٧)م
ارخ،  ابها في ع ال أ اد ضارة  ور الف ا أن ج ه ل م  ء ما تق وفي ض

ة دون أ ة مع ة زم رة في ح اد، إلا وغ م ائ الف اجهة ج ل م ، و خ
ة  اد ة والاق اس اة ال ان ال افة ج املة وتامة، ل ة  م خلال خل رؤ
اب  ع م أه أس ل  خ وات وال زع ال فاوت ال في ت ة؛ ح إن ال ا والاج

مان، بل م ال هانة وال القه وال ر  ع ادة ال اد، وس ائ الف ار ج ن ان  أن 
ة  ان م الأه ع، وعلى ذل  اع ع في ال اد ل ق ي للف ئ ال ال
ة  ن ة القان قا ل ال ص، وتفع ا ال ة في ه ا الة الاج ق الع ورة ت ان ض
وره الفعال في  اه ب اتها، وه ما  س اتها وعلى سائ م لف ه ولة  داخل ال

لف  اد  ارة الف ل م ة وتفع ن ات القان ل اله، ع  دع ال ره وأش ص
اه  ار م ع ان ول، وم امل الأم والأمان في ال اف ع ان ت ة، ل ائ عات ال ال
هات  افة ال اذها على  ي  ات اءات ال افة الإج ال  ضى، وم ث  إج الف

اد ائ الف اء على ج اث الإصلاح والق ة لإح ع ها، على سائ  (١٨)ال اف وم



  مجلة علمية محكمة                             لة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)المج
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٥٧٦

ه  صل إل ا ت قًا ل ة،  ة وال ن ة والقان ال ة وال اد ات الإدارة والاق ال
ه على ال الآتي: راسة، وه ما ن ه ال اح في ه   ال

)١ : اد على ال الإدار ة الف اف ات م ه على  ) آل اف اد وم اجهة الف م
ة:ال الإدار وفقًا  ات الآت   للآل

ة في  رة  اع  ي ت ة ال ی ة ال ق افة أسال ووسائل ال عانة  ة الاس (أ) ح
ة  ات زم اد في ف رات الأف د وق ف جه ال الإدارة، وت هام ونهاء الأع از ال إن

اتها. اتها وه س ة وم م وائ ال افة ال   ة في 
اث ت إح ام  ب الاه هات الإدارة العامة، وذل (ب) وج ف في ال قلات دورة لل

اه م  مات لل ة خ ش مقابل تل ل ال ق اد،  ر الف ان ال م ص ل
. ة أخ فاءات م ناح ماء وال ی ال ة، ول   ناح

ة على  ائف العامة، م غل ال عة ل ض فات ال ن ال (ج) ال على أن ت
ائف ه ال عای  عة ه ال ام  الال ن ذل  ها، و ول ها وم وم أه

رة  فة، والق غل تل ال اس ل هل ال ة وال ار ال ة،  ل ة ال ال
فاءة.   وال

هات  ع دوائ ال عة في ج اءات الإدارة ال سائل والإج ق في ال وم ال (د) ل
ونة ووضع الإدارة، وذل م خلال ت تل الإج  اد الأك م اع ال اءات وات

اد مع جهات الإدارة. از تعاملات الأف ة لإن لائ اع والأس ال   الق
ة؛ ح  م وائ ال اف العامة وال ع ال ة في ج فا اد ال (هـ)  ال وفقًا ل

ة فا ل ال ها وال ل تع اف لة م اد وسه ائ الف ار ج ها، على ال م ان
فها. لة  لاً ع سه امج الإصلاح  ف ی م ب (هـ)  ت ووضع الع

ها  اع العام ون اسات الإدارة للق قارنة ب ال اع أسأل ال ات ، وذل  الإدار
افة  اء على  اولة للق ا في م ه ة ب ل الف ل على تقل اص، للع اع ال في الق

اد.  ائ الف   ج
ل ب ب الف د  (و) وج ة، على أن ت م وائ ال ولة و ال ة في ال قاب ة ال الأجه

ه  ور ال تل م تع ال ل ن بها، و ل ع ي  ا، وال ه ل م لة ل ات ال لاح ال
اد  ائ الف ف ج اع على  ات ت یها م خ ع ما ل ة  قاب ة ال الأجه

ان اق الق اولة اخ   .(١٩)وال ل
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ا٢( ات م الي: ) آل اد وال اد على ال الاق ة الف   ف
اد،  ور الف ولة، وخلع ج ارد ال وات وم افة ث زع العادل ل اء ال ورة إج (أ) ض
ا؛ ح  ات العل ها على الف ولة وق ة لل ال ارد ال ات م ال ع الف مان  ك

الي. اد وال اد الاق ات الف ك م أشه م ل ا ال   ع ه
اة في  (ب) احي ال افة م ة اللازمة ل ال ة وال اد اء الإصلاحات الاق  إج

ع ذل م خلال  ، بل ی اد فق ابهة الف اسات م ار على س م الاق ولة، وع ال
ع  ارة  احي ل هات وال افة ال املة في  ة ال ة الإصلاح ح ال ال

ل ا ال صفه الة وال ب ال  ، اه لفة.ال اله ال أش اد     الأساسي للف
ة  ات ال س ال اد،  ابهة للف ة ال قاب ات ال س ع ال ل دور  م تفع (ج) یل

ة. ادر الفعالة ذو ال ال ها  ارك وتع   وال
ة. م ات ال اق د في ال ع العق ة في ت فا اسة ال ي س   (د)  ت

اد على ا –)٣( ة الف اف ات م عي:آل ني وال   ل القان
ني،  ع ال ة ق ال ار ة ذل م خلال م ن اءلة القان ة وال قا ال ال (أ) ت أع
ة  قا ال ال لامة أع انًا ل اة، ض ان ال ة في سائ ج ا ق ون الأسال ال

هات الإدارة. ع ال ف  ل ال ل  ها،  ت ال   وع
ان ع ق ائ (ب) ت الي  اد ال صًا الف اله وخ افة أش اد  اجهة الف  ل

ال. ل الأم لاس وغ   الاخ
ولة، م خلال ح  اد في ال ال الف افة أش ف  ه وسائل الإعلام إلى  ج (ج) ت
ه  ل م اد، وذل م أجل ال ة للف ا ات ال س أ العام ض ال د ال جه

لاد. ضى في ال ثي الف ة م اف   وم
ولة،  ات ال س افة م ني في  ي والقان ی ال ال ة في ال ع قافة ال (د) ن ال
اه  فة عامة، والإخلاص ت ة أداء الأمانات  امعات، ع أه ارس وال كال

ال العام. فا على ال ائف لل ائف والأمانة في أداء ال   ال
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مات ع مف داخ عل لي  ل م ی ة ل افأة مال اء م لاد.(هـ) إع   ل ال
اد. ( ابهة الف ة في م اج ة ال ارب العال ات وال ء إلى ال ل دور ٧(و) الل ) تفع

ة  اخل ة ال قا ع ال ام ب ا  ال ولة،  ة في ال قاب هات ال ات وال س ال
ات  اج ات وال لاح افة ال ی  ولة، وت اد في ال ات الف ل م ش لها لل وتفع

ق ات لل ل الح وال مة ال دها ل ح جه ولة م خلال ت ات العاملة في ال ا
ولة.   العام لل

  
ا
ً
  الخاتمة: -خامس

اد  لاً  افة صع الف ة بها،  ره دل قا ولة وضعف ال ه على ضعف ال ان ه
ها  اور م ة م ي أت في ع ة، وال ج راسة ال ه ال ه ه ه إل ي ان ة هي ال ال

ره و  اد وص ا تع الف ه ات، وان اد وآل ة للف عات العقاب اجهة ال ه، ع م اه م
راسة،  ها ال ي خل إل ات ال ص ائج وال   وذل على ال الآتي:إلى أه ال

  النتائج: –أولاً 
ي  )١( اب تف ع م أه أس اد ال ل ب أف خ وات وال زع ال لاف في ت د الاخ ی

ر القه  ار شع اد، وان ر الف ی ص اد ل الع ي للف ئ مان ه ال ال وال
ع. ائح ال  م ش

ر  )٢( ه ال رًا على ه اد مق ن الف ي أن  ع اد لا  ر الف ع ص از  إب
ها. ها أو ح ع ع ي  ر ال ی م ال اد الع ا للف ، ون  ف

اه )٣( ة م ع معال لفة، و ة ال م د ال اد على م العق ور الف أصل ج  ت
ة  اد ة والاق اس ان ال لف ال املة ل ة م اد م خلال خل رؤ الف

ة. ا  والاج
اد، وال أد إلى  )٤( ار الف ولة العامة ه الأساس لان ات ال س ع ضعف م

ة في  اد ة الاق ئ ن ال ا د إلى ت ا ی ارة، م ة الاس فاض ال ان
ع.  ال

ة ال )٥( غ م  اله، إلا أنه على ال ره وأش لف ص اد  اصة والعامة للف فا ال
ه، وم ث لا   ف عل عال وغ م ا غ واضح ال ً ه ا م ً ل ال م لا ی

ر. ل سهل أو م اد وال له  اجهة الف  م



  المواجهة الجنائية للفساد في ضوء أحكام قانون العقوبات العراقي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  زن إبراهيماحمد ما. د&   ئالان جمال محمدد. 

 

٢٥٧٩

ف  )٦( ة إلى ال اش ة أو غ م اش رة م لات  شاو والع ة دفع ال تع ج
 ، م اد.الع اه الف مات إدارة م أه م ل على خ  ق ال

ة  )٧( ول، فهي ج افة ال ها  ي تعاني م ة ال ائ ائ ال اد م أه ال ة الف تع ج
لفة. فاوتة وم ل ب م ع وال ى وال ع قابل م ح ال  ت

ا
ً
  التوصيات: -ثاني

ة ا )١( ارب العال ة وال أهل ال عانة  ورة الاس صي  اجهة ن ة في م اج ل
ره  افة ص اد  ة الف اف ول في م ارب ال فادة م ت ورة الاس اد، وض الف

ه. اه  وم
ات  )٢( س ات وال ع اله ة على ج ل أك فاعل ة الإدارة  قا ل ال فع صي ب ن

ه. ای اد في ب اء على الف ولة للق  العامة لل
ة في  )٣( ع قافة ال ل على ن ال ورة الع صي  الات، وم ث ن ع ال ج

ولة،  ات ال س ات وم لف ه ني في م ي والقان ی ازع ال ال على ن ال
ف  جه عام، وخلاص ال ة أداء الأمانات ب أه ة  امعات، وال ارس وال كال

ال العام. فا على ال ائف لل ائفه، والأمانة في أداء ال اه و  ت
  هوامش البحث: 

                                                 
ة، ١( اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج ائ ن ال اد في القان ائ الف لي، ج ة خل ) لام

ة ح م ،  –جامعة ع ال ائ ة، ال   .٥م، ص٢٠١٨ا
أن:) ٢( ا ال   ان في ه

Block (American corruption and the decline of progressive ethics) Journal of 
Law and Society,vol 23 (1996) p.18 

مات ٣( عل ة ال اح على ش ه، مقال م ا مه وأس اد الإدار مفه ائلي، الف ات ال اس خال ب  (
ة ول د ( –ال أ، الع لة ال اني، ٨٠م ن ال ان   .١٩م، ص٢٠٠٦) 

ة، جامعة نا الع ٤( ة ال اد وال ، الف ة ) محمد الأم ال سة م ة، فه م الأم ة للعل
اض ، ال ة لل ل فه ال ة،  –ال د ع ة ال ة الع ل   .٩م، ص٢٠٠٧ال

ة٥( ل اد الع اد وف ة الف ل ، ع لي،  - ) ح ع الع هج ن وع ة، ٢م ام ار ال ، ال
رة ،  –الإس   .٢٧م، ص٢٠١١م

ادة ٦( اد.م اتفا ١٦- ١٥) ان في ذل ن ال ة الف اف ة ل   ة الأم ال
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ات٧( ن العق ح قان ج في ش ام، ال ام محمد غ رة –) غ امعي، ال اب ال  - الق العام، م ال

 ،   .٣١٥م، ص٢٠٠٩م
ة ) ٨( اف ة ل ة الأم ال ار اتفا اد في إ ة للف ائ اجهة ال ، ال ار ا محمد الغ اد إب ع ف

اد (در  ق الف ق ة ال ل راه،  ة مقارنة)، رسالة د ل ة تأص ل ل ،  –اسة ت رة، م جامعة ال
  .٥٧م، ص٢٠١٥

ة، ٩( ی امعة ال ه، دار ال اه ه، م ا ه، أس اد الإدار ماه ، الف اح م ام ع الف ) ع
رة ،  –الإس   .٩٣م، ص٢٠١١م

ل، صادق ) محمد١٠( اع ائ العال ع إس ي، ج ی ات ب ادالف ال ة آل اف ة ال ة،  ال ول ، ١وال
مي ال ارات الق ة، للإص ن ة  القان ،  - القاه   .٣٧م، ص٢٠١٢م
ه١١(  ( ، ة ش ة ج ش ها معل ال ام عل ة أح ، م ق اب دار ال ي،  ال ه م، ١٩٩٩ال

  .٦٢ص
ادة (١٢( اقي.٢١) ال ات الع ن العق   ) م قان
زة١٣( ا ) ف اتع ال ن العق ح قان ة - ر، ش ة، القاه ة الع ه اص، دار ال ،  –الق ال م

  .١٨م، ص١٩٩٥
الة ١٤( ات الع ت دور سل اد في ال إلى م ة الف اف ة ل ة ال مة م اله ل مق ) ورقة ع

ان خلال الف عق في ع اد، ال ة الف اف ة ل ة الأم ال ام اتفا ف أح ة في ت  ٢٦- ٢٥ة ال
ن    م.٢٠١٢ی

عة للأم ١٥( ا ة ال ي لل عاون الف ة ال تها دائ ي عق ة ال وة الإقل ادر ع ال ق ال ) ان ال
ة  ة لل ة الع ار ال ة، إص ة: نادر أب ش ة ع ج مة"، ت اد في ال ان: الف ع ة  ال

ها. ٣٠م، ص١٩٨٩الإدارة،  ع   وما 
لة، ) خالف١٦( ة عق ا ة ال ائ فة ال ا م العامة لل اد، م لة الف اني،  الف م ل ال

د(   .٧م، ص٢٠٠٦)، ١٣الع
ي، العالي ) ع١٧( ی ائ ال اد ج ات ب الف ة آل اف ة ال ة ال ول ة دارسة وال ن ة قان  ت

مي ال مقارنة، ارات الق ة للإص ة، القاه ن ،  –القان   .١٧٥م، ص٢٠١٢م
ة ١٨( ة الأل ارات ش ة، إص ة ال ء ال الي في ض اد الإدار وال ة الف اف ه فارس، أس م  (

ة،  ون   .١٦م، ص٢٠١٧الإل
)١٩ (:   ان في ذل

Rapport mondial sur la corruption, Transparency International– Traduit par 
John.V–Abdowale, BT1, 2003 P250. 


